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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ١٠٩ (أ) من جدول الأعمال 

 مسائل حقوق الإنسان: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 
 تقرير اللجنة الثالثة 

  المقرر: الآنسة أوكسانا بويكو (أوكرانيا) 
مقدمة   أولا -

ـــة ١٩ الــتي عقدــا الجمعيــة العامــة في ٢٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢،  في الجلسـة العام - ١
ـــة، بنــاء علــى توصيــة مكتبــها، أن تــدرج في جــدول أعمــال دورــا الســابعة  قـررت الجمعي
والخمسين البند المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان: تنفيـذ الصكـوك المتعلقـة بحقـوق الإنسـان� 

وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
ـــد الفرعــي في جلســاا ٣٠ إلى ٣٢،  وأجـرت اللجنـة الثالثـة مناقشـة عامـة بشـأن البن - ٢
المعقـودة في ٣٠ و ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر و ١ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، وتنــاولت 
المقترحــــات المتصلــــة بــــالبند الفرعــــي في جلســــاا ٣٦ و ٤٠ و ٥٧ المعقــــــودة في ٥ و ٧ 
و ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. ويـرد بيـــان بمناقشــات اللجنــة في المحــاضر الموجــزة ذات الصلــة 

(A/C.3/57/SR.30-32 و 36 و 40 و 57). 
وللاطلاع على الوثائق المطروحة على اللجنة في إطار هذا البند، الفرعي انظر الوثيقـة  - ٣

 .A/57/556

وفي الجلسـة ٣٠ المعقـودة في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، أدلى مديـر مكتـب نيويــورك  - ٤
 .(A/ C.3/57/SR.30 التابع لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ببيان استهلالي (انظر
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النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.3/57/L.39 والتعديل الوارد في الوثيقة A/C.3/57/L.30  مشروع القرار  ألف -

في الجلسة ٣٢ المعقودة في ١ تشرين الثاني/نوفمــبر، عـرض ممثـل كوسـتاريكا، بالنيابـة  - ٥
عن الأرجنتين، وأرمينيا، واسبانيا، وألبانيا، وألمانيا، وأنتيغوا وبربـودا، وأنـدورا، وأوروغـواي، 
ــــال،  وأيرلنــدا، وأيســلندا، وإيطاليــا، وبــابوا غينيــا الجديــدة، وبــاراغواي، والــبرازيل، والبرتغ
وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسـك، وبولنـدا، 
وبوليفيا، وتيمور - ليشتي، وجزر القمر، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، والجمهوريـة 
الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، وجنـوب أفريقيـا، والدانمـرك، والـرأس 
الأخضـــر، ورومانيـــا، وســـانت كيتـــس ونيفيـــس، والســـلفادور، وســـلوفاكيا، وســــلوفينيا، 
والسنغال، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وسـيراليون، وشـيلي، وغامبيـا، وغانـا، وغرينـادا، 
وغواتيمـالا، غينيـا - بيسـاو، وفرنسـا، وفنلنـدا، وقـبرص، وقيرغيزســـتان، وكرواتيــا، وكــوت 
ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، وكيريباس، ولاتفيا، ولكسـمبرغ، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، 
وليسـوتو، ومدغشـقر، والمكسـيك، ومـلاوي، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
الشــمالية، ومنغوليــا، ومونــاكو، وناميبيــا، والــنرويج، والنمســــا، ونيكـــاراغوا، ونيوزيلنـــدا، 
وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، ويوغوسلافيا، واليونـان مشـروع قـرار معنـون �الـبروتوكول 
الاختيـاري لاتفاقيـــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة� (A/C.3/57/L.30). وبعدئــذ، انضمــــت إســـتونيا، وأنغـــولا، وبـــيرو، 
ودومينيكــا، وزامبيــا، وســاموا، ومــالي، وموزامبيــق إلى البلــدان صاحبــــة مشـــروع القـــرار، 

وانسحبت جزر القمر من مجموعة البلدان صاحبة مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٤٠ المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمين اللجنة بيانـا أعـده مديـر  - ٦
شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة، التابعـة لمكتـب تخطيـط الـبرامج والميزانيـة والحسـابات، بصــدد 

 .(A/C.3/57/SR.4 انظر الوثيقة) مشروع القرار
وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل اليابان ببيان اقترح فيـه إرجـاء البـت في مشـروع القـرار  - ٧
لمدة ٢٤ ساعة، ثم أدلى ممثلو المكســيك والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـنرويج وكوسـتاريكا 

 .(A/C.3/57/SR.40 انظر الوثيقة) ببيانات
وفي الجلسـة ٤٠ أيضـا، رفضـت اللجنـة، بتصويـت مسـجل نتيجتـه ٨٥ صوتـا مقـــابل  - ٨
١٢ صوتا مع امتناع ٤٣ عن التصويت، الاقتراح الداعي إلى تأجيل البت في مشروع القـرار. 

وكان التصويت على النحو التالي: 
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المؤيدون: 
إســرائيل، أوزبكســــتان، جامايكـــا، زمبـــابوي، ســـنغافورة، الصـــين، كازاخســـتان، 

الكويت، ماليزيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 
المعارضون: 

إثيوبيـا، الأرجنتـين، أرمينيـا، إريتريـا، اســـبانيا، اســتراليا، إســتونيا، إكــوادور، ألمانيــا، 
ــــدا، أيســـلندا، إيطاليـــا، بـــاراغواي،  أنــدورا، إندونيســيا، أنغــولا، أوروغــواي، أيرلن
البرازيل، البرتغال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بنـن، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بولنـدا، 
بوليفيا، بيرو، تركيا، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهوريـة كوريـا، 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمـرك، 
رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت كيتــس ونيفيــس، الســلفادور، ســـلوفاكيا، 
سلوفينيا، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، شـيلي، غامبيـا، غواتيمـالا، فرنسـا، 
ــــا،  فــترويلا، فيجــي، قــبرص، قيرغيزســتان، كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، كولومبي
الكونغو، كيريباس، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، 
مـالي، مدغشـقر، المكسـيك، المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، 
موزامبيق، موناكو، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، 

هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

ـــدا، أوكرانيــا، بــابوا غينيــا الجديــدة،  الاتحـاد الروسـي، ألبانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أوغن
ــــن، بربـــادوس، بلـــيز، بنغلاديـــش، بوتـــان، البوســـنة والهرســـك،  باكســتان، البحري
ـــهاما، جــزر مارشــال، جمهوريــة  بيـلاروس، تـايلند، توغـو، تونـس، الجزائـر، جـزر الب
تترانيا المتحدة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، الـرأس الأخضـر، سـانت فنسـنت وجـزر 
غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، السودان، غرينادا، فـانواتو، الفلبـين، 
فييـت نـام، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، مصـر، مـلاوي، المملكـة العربيـة الســعودية، 

موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، نيبال، نيجيريا. 
 .(A/C.3/57/SR.40 انظر) وعقب التصويت، أدلى ممثل ماليزيا ببيان - ٩

وفي الجلسـة ٣٦ المعقـودة في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل الولايـات المتحــدة  - ١٠
الأمريكيـة تعديـلا (A/C.3/57/L.39) علـى مشـروع القـرار A/C.3/57/L.30 يسـتعاض بمقتضـــاه 
عن الفقرة ١ مـن المـادة ٢٥ مـن مشـروع الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
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وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الوارد في مرفـق مشـروع 
القرار A/C.3/57/L.30 بما يلي: 

تتحمل الدول الأطراف حصرا جميع النفقات التي يجري تكبدها مـن  - ١�
أجل تنفيذ هذا البروتوكول. وتتحمـل الـدول الأطـراف وحدهـا أيضـا المسـؤولية عـن 
تسديدها للأمم المتحدة أي نفقات تتكبدها الأمم المتحـدة عمـلا بـالفقرة ٢ مـن هـذه 

المادة، بما في ذلك استخدام الموظفين والمرافق�. 
وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا اليابان والدانمرك (بالنيابة عن الدول الأعضـاء في الأمـم  - ١١

 .(A/ C.3/57/SR.36 المتحدة التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي)، ببيانين (انظر الوثيقة
وفي الجلسـة ٤٠ المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، أدلى ممثــل كوســتاريكا ببيــان  - ١٢

طلب فيه إجراء تصويت مسجل بشأن التعديل المقترح إدخاله على مشروع القرار. 
 ،A/ C.3/57/L.39  وفي الجلسـة نفسـها، رفضـت اللجنـة التعديـــل الــوارد في الوثيقــة - ١٣
وذلـك بتصويـت مســـجل نتيجتــه ٩٨ مقــابل ١١، مــع امتنــاع ٣٧ عــن التصويــت. وكــان 

التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، استراليا، إسرائيل، أوزبكستان، باكستان، جامايكا، جـزر مارشـال، 
كازاخستان، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. 

المعارضون: 
ـــوا  إثيوبيــا، الأرجنتــين، أرمينيــا، إريتريــا، أســبانيا، إســتونيا، إكــوادور، ألمانيــا، أنتيغ
وبربودا، أندورا، أنغولا، أوروغواي، أيرلندا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا الجديـدة، 
باراغواي، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بورونـدي، 
البوسـنة والهرسـك، بولنـدا، بوليفيـا، بـيرو، تـايلند، ترينيـداد وتوبـاغو، الجزائـر، جـــزر 
البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية 
ـــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك، الــرأس الأخضــر، رومانيــا، زامبيــا،  السـابقة، جن
زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت كيتـس ونيفيـس، السـلفادور، ســلوفاكيا، 
سـلوفينيا، السـنغال، سـوازيلند، سـورينام، السـويد، سويسـرا، شــيلي، غامبيــا، غانــا، 
غواتيمـالا، فـانواتو، فرنسـا، فـترويلا، فنلنـدا، فيجـي، قـبرص، قيرغيزسـتان، كرواتيــا، 
كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيـا، 
ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـالي، المكسـيك، مـلاوي، المملكـــة المتحــدة لبريطانيــا 
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العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ناميبيـا، نـاورو، 
ـــــدا، هنغاريــــا، هولنــــدا،  الـــنرويج، النمســـا، نيبـــال، نيجيريـــا، نيكـــاراغوا، نيوزيلن

يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

أذربيجـان، ألبانيـا، إندونيســـيا، أوغنــدا، أوكرانيــا، البحريــن، بربــادوس، بــروني دار 
السـلام، بلـيز، بنغلاديـش، بوتـان، بيـلاروس، تركيـا، توغـو، تونـس، جمهوريـة تترانيــا 
المتحـدة، الجمهوريـة العربيـة الســورية، جمهوريــة كوريــا، ســري لانكــا، ســنغافورة، 
السـودان، الصـين، عمـان، غيانـا، الفلبـين، فييـت نـــام، قطــر، الكامــيرون، كمبوديــا، 

كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، هايتي. 
وقبــل التصويــت، أدلى ممثــــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ببيـــان (انظـــر الوثيقـــة  - ١٤

 .(A/C.3/57/SR.40

وقبل التصويت أدلى ممثلو الدانمرك، (بالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـتي  - ١٥
ـــا ببيانــات تعليــل للتصويــت وبعــد  هـي أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي)، وكنـدا وجنـوب أفريقي

 .(A/ C.3/57/SR.40 التصويت أدلى ممثل استراليا ببيان تعليل للتصويت (انظر الوثيقة
وفي الجلسة ٤٠ أيضا، أدلى ممثل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـان طلـب فيـه إجـراء  - ١٦
ـــى ســبيل تعليــل  تصويـت مسـجل بشـأن مشـروع القـرار A/C.3/57/L.30 كمـا أدلى ببيـان عل

 .(A/C.3/57/SR.40 انظر الوثيقة) التصويت
ثم اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار A/C.3/57/L.30، بتصويـت مسـجل نتيجتـه ١٠٤  - ١٧
مقابل ثمانية، مع امتناع ٣٧ عن التصويت (انظر الفقـرة ٣١، مشـروع القـرار الأول). وكـان 

التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أسبانيا، إستونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، 
ألبانيــا، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، إندونيســيا، أنغــــولا، أوروغـــواي، أوغنـــدا، 
أوكرانيا، أيرلندا، إيطاليا، أيسلندا، بابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، الـبرازيل، البرتغـال، 
بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بنـن، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوســـنة والهرســك، بولنــدا، 
بوليفيا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، 
ــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية  جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوري
السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، الدانمرك، الرأس الأخضـر، رومانيـا، زامبيـا، 
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زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت كيتـــس ونيفيــس، ســري لانكــا، الســلفادور، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سـورينام، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غامبيـا، 
غانا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجي، قبرص، قيرغيزسـتان، كرواتيـا، 
كنــدا، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــــو، كيريبـــاتي، لاتفيـــا، لكســـمبرغ، ليتوانيـــا، 
ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، مـالي، مدغشـقر، المغـرب، المكســـيك، مــلاوي، المملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشـيوس، موزامبيـق، مونـاكو، 
ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هنغاريا، يوغوسلافيا، اليونان. 

المعارضون: 
إسرائيل، الجمهورية العربيـة السـورية، الصـين، فييـت نـام، كوبـا، نيجيريـا، الولايـات 

المتحدة الأمريكية، اليابان. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، استراليا، أوزبكستان، باكستان، البحرين، بربـادوس، بـروني 
دار السلام، بليز، بنغلاديش، بوتان، تايلند، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر 
ـــا المتحــدة، جورجيــا، ســنغافورة،  البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تتراني
السـودان، عمـان، غيانـا، الفلبـين، قطـر، كازاخسـتان، الكامـيرون، الكويـت، كينيـــا، 

ماليزيا، مصر، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ميانمار، نيبال، الهند. 
وبعد التصويــت أدلى ممثلـو فـترويلا، وكوبـا، وتـايلند، واسـتراليا، ومصـر والجماهيريـة  - ١٨
العربية الليبية، وسنغافورة، ونيبال، والهنـد، واليابـان ببيانـات لتعليـل التصويـت (انظـر 

 .(A/C.3/57/SR.40 الوثيقة
 

 A/C.3/57/L.36 مشروع القرار  باء -
ـــلندا، بالنيابــة  وفي الجلسـة ٣٦ المعقـودة في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل أيس - ١٩
عـن: إثيوبيـا، وأذربيجـان، والأرجنتـين، وأرمينيـا، وإريتريـا، وإســـبانيا، واســتراليا، وأســتونيا، 
وأفغانستان، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والـبرازيل، والبرتغـال، 
وبلجيكــا، وبلغاريــا، وبنمــا، وبنغلاديــش، وبنــن، وبوركينــا فاســو، وبولنــــدا، وبيـــلاروس، 
والجمهوريـة التشـيكية، والجمهوريـة الدومينيكيـة، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، 
وجمهوريـة مولدوفـا، وجنـوب أفريقيـــا، والدانمــرك، ورومانيــا، وســان مــارينو، والســلفادور، 
وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والسـنغال، والسـويد، وسويسـرا، وسـيراليون، وشـــيلي، وغواتيمــالا، 
وفرنسا، وفترويلا، وفنلنـدا، وقـبرص، وكرواتيـا، وكنـدا، وكوسـتاريكا، والكونغـو، ولاتفيـا، 
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ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلنــدا الشــمالية، ومنغوليــــا، وموزامبيـــق، ومونـــاكو، والـــنرويج، والنمســـا، ونيوزيلنـــدا، 
وهنغاريا، وهولندا، ويوغوسلافيا، واليونان مشروع قرار معنون التعذيب وغـيره مـن ضـروب 
A). وبعدئذ، انضمـت جـزر  /C.3/57/L.36) المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ـــوادور، وجورجيــا، ومــلاوي، وموريشــيوس وأوروغــواي إلى البلــدان  الـرأس الأخضـر، وإك

صاحبة مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٤٠ المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر، تلا أمين اللجنة بيانـاً أعـده مديـر  - ٢٠

 .(A/ C.3/57/SR.40 شعبة تخطيط البرامج والميزانية بشأن مشروع القرار (انظر الوثيقة
A دون تصويــت  /C.3/57/L.36 وفي الجلسـة نفسـها، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار - ٢١

(انظر الفقرة ٣١، مشروع القرار الثاني). 
 

 A/C.3/57/L.37 مشروع القرار  جيم -
في الجلسة ٣٦ المعقودة في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل المكسـيك بالنيابـة عـن  - ٢٢
أذربيجـان، وأوروغـواي، وبـاراغواي، وبوركينـا فاسـو، وبوليفيـا، وبـيرو، وتركيـــا، وتونــس، 
والسـنغال، وغواتيمـالا، وكوبـا، ومصـر، والمغـــرب، والمكســيك، ونيكــاراغوا مشــروع قــرار 
ــــرهم�  معنـــون �الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المـــهاجرين وأفـــراد أس
(A/C.3/57/L.37). وبعدئذ، انضمــت جـزر الـرأس الأخضـر، وكولومبيـا، وجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، والسـلفادور، وهنـــدوراس، والأردن، ومــالي، وموريشــيوس إلى البلــدان صاحبــة 

مشروع القرار. 
ـــى اللجنــة  وفي الجلسـة ٥٧ المعقـودة في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا عل - ٢٣
A، المقدم من الأمـين  /C.3/57/L.37 بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

 .(A/ C.3/57/L.88) العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
وفي الجلسـة نفسـها، نقـح ممثـل المكسـيك شـفويا الفقـرة الأولى مـن ديباجـــة مشــروع  - ٢٤
القرار بالاستعاضة عن عبارة �إذ تعيد التأكيد مرة أخرى علـى دوام صحـة المبـادئ والمعايـير 
الواردة في الصكوك الأساسـية� بعبـارة �إذ تسترشـد بــ�؛ وبإضافـة عبـارة �وتعيـد التـأكيد 

التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها� في اية الفقرة. 
A، بصيغتــه  /C.3/57/L.37 ـــة مشــروع القــرار وفي الجلسـة ٥٧ أيضـا، اعتمـدت اللجن - ٢٥

المنقحة شفويا، وذلك دون تصويت (انظر الفقرة ٣١، مشروع القرار الثالث). 
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وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان (انظــر  - ٢٦
 .(A/C.3/57/SR.57) الوثيقة

 
 A/C.3/57/L.38 مشروع القرار  دال -

في الجلسـة ٣٦ المعقـودة في ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل كنـدا، بالنيابـة عـــن  - ٢٧
الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلنـدا، وأيسـلندا، وإيطاليـا، 
والبرتغال، وبلجيكا، والبوسـنة والهرسـك، وبوركينـا فاسـو، وبولنـدا، والجمهوريـة التشـيكية، 
والجمهوريــة الدومينيكيــة، وجمهوريــة كوريــا، وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســــابقة، 
وجنـوب أفريقيـا، والدانمـرك، ورومانيـا، وســـلوفاكيا، وســان مــارينو، وســلوفينيا، والســويد، 
وسويسرا، وسيراليون، وشيلي، وفرنسـا، وفنلنـدا، وقـبرص، والكامـيرون، وكرواتيـا، وكنـدا، 
وكوسـتاريكا، ولكسـمبرغ، وليختنشـتاين، والمكسـيك، والمملكـة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان مشروع قـرار 
معنون �التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك التزامـات تقـديم 
/A). وبعـد ذلـك،  C.3/57/L.38) التقارير بمقتضى الصكوك الدولية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان�
ــــا،  انضمــت ألبانيــا، وأنــدورا، وبوليفيــا، وغواتيمــالا، واليابــان، والأردن، ومالطــة، ونيجيري

وجمهورية مولدوفا، وسورينام، وجمهورية تترانيا المتحدة إلى البلدان صاحبة مشروع القرار. 
وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل كندا شفويا نص مشروع القرار، وذلـك بإضافـة عبـارة  - ٢٨

�وشعبة النهوض بالمرأة� إلى الفقرة ١٢ من منطوق المشروع، بعد لفظة �المفوضية�. 
وفي الجلسـة ٤٠ المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممثـل كنـدا شـفويا النــص  - ٢٩
وذلـك بالاستعاضــــة عـن عبـارة ��Calls Upon بلفظـــة ��Requests في الفقــــــرة ٩ مـــــن 

المنطوق. 
A، بصيغته المنقحـة  /C.3/57/L.38 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٣٠

شفويا، وذلك دون تصويت (انظر الفقرة ٣١ من مشروع القرار الرابع). 
 

توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٣١
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مشروع القرار الأول   
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو 

 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
إن الجمعية العامة، 

ـــن العــهد  إذ تشـير إلى المـادة ٥ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، والمـادة ٧ م
ـــع الأشــخاص مــن التعــرض  الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)،وإعـلان حمايـة جمي
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٣)، وإلى قرارهـا 
٤٦/٣٩، المـؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٤، الـــذي اعتمــدت فيــه اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، وفتحـت بـاب 

التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قراراا اللاحقة ذات الصلة، 
وإذ تؤكد من جديد أن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أن المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنســـان، الــذي عقــد في فيينــا، في 
الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، أعلـن حازمـا أن الجـهود الراميـة إلى اســتئصال 
ـــى الوقايــة، وأنــه دعــا إلى اعتمــاد  شـأفة التعذيـب ينبغـي أن تركـز، أولا، قبـل كـل شـيء، عل
بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة، الغرض منـه إنشـاء نظـام وقـائي يقـوم علـى زيـارات منتظمـة لأمـاكن 

الاحتجاز، 
وإذ ترحب باعتماد مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره 
مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة مــن جــانب لجنــة حقــوق 
الإنسـان، في قرارهـا ٣٣/٢٠٠٢، المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢(٤)، ومـن جـانب الـــس 
ــوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أوصـى  الاقتصادي والاجتماعي، في قراره ٢٧/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٤ تم

الس فيه الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع البروتوكول الاختياري، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١).  (٢)
القرار ٣٤٥٢ (د – ٣٠)، المرفق.  (٣)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ١ (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٤)
الفرع ألف، المرفق. 
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تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب  - ١
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الـوارد في مرفـق هـذا القـرار، وتطلـب إلى 
الأمين العام أن يفتتح باب التوقيع عليه، والتصديق عليه والانضمام إليه في مقر الأمـم المتحـدة 

في نيويورك بدءا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣؛ 
تدعـو جميـع الـدول، الـتي وقعـت علـى اتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغيره مــن  - ٢
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، أو صدقـــت عليــها أو انضمــت 

إليها، أن توقع على البروتوكول الاختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه. 
  

 المرفق 
ـــب وغــيره مــن ضــروب  مشـروع بروتوكـول اختيـاري لاتفاقيـة مناهضـة التعذي

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
 ديباجة 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 
إذ تؤكـد مـن جديـد أن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو 

اللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، 
واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابــير إضافيـة لتحقيـق مقـاصد اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة (المشـار إليـها فيمـا يلـي 
باسم �الاتفاقية�) وبالحاجة إلى تعزيز حماية الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم مـن التعذيـب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
وإذ تشير إلى أن المادتين ٢ و ١٦ من الاتفاقية تلزمان كل دولة طـرف باتخـاذ تدابـير 
فعالـة لمنـع أعمـال التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو 

المهينة في أي إقليم يخضع لولاياا، 
وإذ تقر بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هـاتين المـادتين، وبـأن تعزيـز 
حمايـة الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم والاحـترام الكـامل لمـا لهـم مـن حقـوق الإنسـان همـــا 

مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،  
وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخـاذ جملـة مـن التدابـير المتنوعـة التشـريعية والإداريـة 

والقضائية وغيرها، 
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ــــذي عقـــد في فيينـــا في  وإذ تشــير أيضــاً إلى أن المؤتمــر العــالمي لحقــوق الإنســان، ال
حزيران/يونيه ١٩٩٣، أعلن جازما أن الجهود الراميـة إلى اسـتئصال شـأفة التعذيـب ينبغـي أن 
تركـز أولاً وقبـل كـل شـيء علـى الوقايـة، ودعـا إلى اعتمـاد بروتوكـــول اختيــاري للاتفاقيــة، 

الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،  
واقتناعاً منها بـأن حمايـة الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم مـن التعذيـب وغـيره مـن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزهـا بوسـائل غـير قضائيـة 

ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، 
قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول   
 مبادئ عامة 

المادة ١ 
الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع ـا هيئـات 
دوليـة ووطنيـة مسـتقلة للأمـاكن الـتي يحـرم فيـها الأشـخاص مـــن حريتــهم، وذلــك بغيــة منــع 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  
 

المادة ٢ 
تنشـأ لجنـة فرعيـة لمنـع التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  - ١
اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم �اللجنة الفرعية لمنع التعذيـب�) وتقـوم بـأداء 

المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.  
تـؤدي اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب عملـها في إطـار ميثـاق الأمـم المتحـدة وتسترشــد  - ٢
بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشـخاص المحرومـين مـن 

حريتهم. 
تسترشد اللجنة الفرعيــة لمنـع التعذيـب أيضـاً بمبـادئ السـرية والتراهـة وعـدم الانتقائيـة  - ٣

والشمولية والموضوعية.  
تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.  - ٤
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المادة ٣ 
تنشئ أو تعين أو تستبقي كل دولة طرف  هيئة زائرة واحــدة أو أكـثر علـى المسـتوى 
المحلـي لمنـع التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســـانية أو المهينــة 

(يشار إليها فيما يلي باسم �الآلية الوقائية الوطنية�). 
المادة ٤ 

تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشـار إليـها في المـادتين  - ١
٢ و ٣ بزيـارات لأي مكـان يخضـع لولايتـها أو لسـيطرا ويوجـد فيـه أشـخاص محرومـــون أو 
يمكن أن يكونوا محرومين مـن حريتـهم إمـا بموجـب أمـر صـادر عـن سـلطة عامـة أو بنـاء علـى 
إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوا (يشار إليها فيما يلي باسـم �أمـاكن الاحتجـاز�). ويجـري 
الاضطـلاع ـذه الزيـارات ـدف القيـام، عنـد اللـزوم، بتعزيـز حمايـــة هــؤلاء الأشــخاص مــن 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  
يعـني الحرمـان مـن الحريـة لأغـراض هـذا الـبروتوكول أي شـكل مـن أشـكال احتجــاز  - ٢
شـخص أو سـجنه أو إيداعـه في مكـان عـام أو خـاص للتوقيـف لا يسـمح لهـذا الشـــخص فيــه 

بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أخرى. 
 

الجزء الثاني   
 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

المادة ٥ 
تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديـق العضـو الخمسـين  - ١
ـــع التعذيــب إلى  علـى هـذا الـبروتوكول أو انضمامـه إليـه يرفـع عـدد أعضـاء اللجنـة الفرعيـة لمن

٢٥ عضواً. 
يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بـين الشـخصيات الـتي تتمتـع بخلـق رفيـع  - ٢
ـــدل، وخاصــة في القــانون الجنــائي أو إدارة  وخـبرة مهنيـة مشـهود لهـم ـا في ميـدان إقامـة الع

السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. 
يـولى، في تشـكيل اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، الاعتبـار الواجـب للتوزيـع الجغـــرافي  - ٣

العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول الأطراف. 
ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه، الاعتبار لتمثيل كلا الجنسين تمثيـلاً متوازنـاً علـى  - ٤

أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز. 
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لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنـع التعذيـب عضـوان مـن مواطـني دولـة  - ٥
واحدة.  

يعمــل أعضــاء اللجنــة الفرعيــة بصفتــهم الفرديــة، ويتمتعــون بالاســتقلال والتراهـــة،  - ٦
ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة. 

 
المادة ٦ 

لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة ٢ من هذه المـادة، عـدداً يصـل إلى مرشـحين  - ١
اثنـين يحـوزان المؤهـلات ويسـتوفيان الشـروط المنصـوص عليـها في المـادة ٥، وتوفـر، في ســـياق 

هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين. 
يحمل المرشحان جنسية الدولة الطرف في هذا البروتوكول؛  (أ) - ٢

يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛  (ب)
لا يرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛  (ج)

قبـل أن ترشـح دولـة طـرف مواطنـاً مـن دولـة طـرف أخـرى، تطلـب موافقـــة  (د)
كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها. 

ـــن تــاريخ اجتمــاع الــدول الأطــراف، الــذي تعقــد  قبـل خمسـة شـهور علـى الأقـل م - ٣
الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الـدول الأطـراف يدعوهـا فيـها 
إلى تقـديم ترشـيحاا في غضـون ثلاثـة أشـهر. ويقـدم الأمـين العـام قائمـة مرتبـــة ترتيبــاً أبجديــا 

بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم. 
 

المادة ٧ 
ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:  - ١

يـولى الاعتبـار الأول للوفـاء بالشـروط والمعايـير الـواردة في المـادة ٥ مـن هـــذا  (أ)
البروتوكول؛ 

يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشـهر مـن تـاريخ بـدء نفـاذ  (ب)
هذا البروتوكول؛ 

تنتخــب الــدول الأطــراف أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بواســــطة  (ج)
الاقتراع السري؛ 
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تجرى انتخابات أعضاء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب في اجتماعـات للـدول  (د)
الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحـدة. وفي تلـك الاجتماعـات الـتي 
يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون الأشخاص المنتخبـون في اللجنـة الفرعيـة 
هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلـي الـدول 

الأطراف الحاضرين والمصوتين.  
إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خـلال العمليـة الانتخابيـة، مؤهلـين للخدمـة  - ٢
أعضـاء في اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، يكـون المرشـح الـذي يحصـــل علــى أكــبر عــدد مــن 
ـــة الفرعيــة. وفي حالــة حصــول المواطنــين علــى نفــس العــدد مــن  الأصـوات هـو عضـو اللجن

الأصوات يتبع الإجراء التالي: 
إذا قـامت الدولـة الطـرف بترشـيح واحـد فقـط مـن المواطنـين اللذيـن يحمــلان  (أ)

جنسيتها، يكون هذا المواطن عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ 
إذا قـامت الدولـة الطـرف بترشـيح كـلا المواطنـين اللذيـن يحمـلان جنســـيتها،  (ب)

يجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛ 
إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذيــن يحمـلان جنسـيتها،  (ج)

يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً. 
 

المادة ٨ 
في حالة وفاة أو استقالة عضـو في اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب أو إذا لم يعـد العضـو 
قادراً لأي سبب على أداء مهامه عضوا في اللجنة الفرعية، تقوم الدولـة الطـرف الـتي رشـحت 
العضو بترشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهـلات ويسـتوفي الشـروط المنصـوص عليـها في 
المادة ٥، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مـع مراعـاة الحاجـة إلى تحقيـق 
توازن مناسب بـين شـتى ميـادين الاختصـاص، ورهنـاً بموافقـة غالبيـة الـدول الأطـراف. وتعتـبر 
الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضــون سـتة 

أسابيع من قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح. 
 

المادة ٩ 
ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجـوز إعـادة انتخـام 
مـرة واحـدة إذا أعيـد ترشـيحهم. وتنتـــهي مــدة عضويــة نصــف عــدد الأعضــاء المنتخبــين في 
الانتخـاب الأول عنـد انقضـاء عـامين؛ وعقـب الانتخـــاب الأول مباشــرة تختــار أسمــاء هــؤلاء 

الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة ١(د) من المادة ٧. 
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المادة ١٠ 
ـــة لمنــع التعذيــب أعضــاء مكتبــها لمــدة عــامين. ويجــوز إعــادة  تنتخـب اللجنـة الفرعي - ١

انتخام.  
تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينـص، في جملـة أمـور، علـى  - ٢

ما يلي: 
يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛  (أ)

ــــة أصـــوات الأعضـــاء  تتخــذ قــرارات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بأغلبي (ب)
الحاضرين؛ 

تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.  (ج)
يدعـو الأمـــين العــام للأمــم المتحــدة إلى عقــد الاجتمــاع الأول للجنــة الفرعيــة لمنــع  - ٣
التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمـع اللجنـة الفرعيـة في الأوقـات الـتي يقضـي 
ـا نظامـها الداخلـي. وتعقـد اللجنـة الفرعيـة ولجنـة مناهضـة التعذيـب دورامـا متزامنـــة مــرة 

واحدة في السنة على الأقل. 
 

الجزء الثالث   
 ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

المادة ١١ 
تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي: 

زيارة الأماكن المشار إليها في المادة ٤، وتقدم توصياـا إلى الـدول الأطـراف  (أ)
بشأن حماية الأشخاص، المحرومين من حريــتهم، مـن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛ 
وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:  (ب)

ـــد الاقتضــاء، لغــرض  إسـداء المشـورة وتقـديم المسـاعدة للـدول الأطـراف، عن �١�
إنشاء هذه الآليات؛ 

الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائيــة الوطنيـة  �٢�
وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراا؛ 
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توفـير المشـورة والمسـاعدة للآليــات الوطنيـة في تقييـم الاحتياجـات والوســائل  �٣�
اللازمـة بغيـة تعزيـز حمايـة الأشـخاص، المحرومـين مـن حريتـهم، مـن التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قـدرات وولايـة  �٤�
الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
التعاون، لغرض منع التعذيب بوجـه عـام، مـع هيئـات الأمـم المتحـدة وآلياـا  (ج)
ذات الصلة فضلا عـن المؤسسـات أو المنظمـات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة العاملـة في سـبيل 
تعزيز حماية جميع الأشـخاص مـن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 

اللاإنسانية أو المهينة. 
 

المادة ١٢ 
لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها علـى النحـو المبـين في المـادة ١١، 

تتعهد الدول الأطراف بما يلي: 
اسـتقبال اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب في إقليمـها وتيسـير سـبيل وصولهــا إلى  (أ)

أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة ٤ من هذا البروتوكول؛ 
تزويـد اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب بكافـة المعلومـات ذات الصلـة الـــتي قـــد  (ب)
تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومين مـن 

حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية  (ج)

الوطنية؛ 
بحـث التوصيـات الـتي تتقـدم ـا اللجنـة الفرعيـة لمنـــع التعذيــب والدخــول في  (د)

حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة. 
 

المــادة ١٣ 
تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعـة أولا، برنامجـا للزيـارات المنتظمـة  - ١

للدول الأطراف بغية أداء ولاياا كما هي محددة في المادة ١١. 
تـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الـدول الأطـراف ببرنامجـها ليتسـنى  - ٢

لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات. 
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يقـوم بالزيارات عضوان اثنان علـى الأقـل مـن أعضـاء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب.  - ٣
وقـــد يرافـق هذيـن العضويـن، عنـد الاقتضـاء، خـبراء مشـهود لهـم بالخـــبرة والدرايــة الفنيــة في 
ميـادين يغطيـها هـذا الـبروتوكول وينتقـون مـن قائمـــة بالخــبراء يجــري إعدادهــا بالاســتناد إلى 
الاقتراحـات المقدمـة مـن الـدول الأطـراف ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان ومركــز 
الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة. وتقـترح الـدول الأطـراف المعنيـة، لغـرض إعـداد القائمـــة، 
عددا من الخبراء الوطنيين لا يزيـدون علـى الخمسـة. وللدولـة الطـرف أن تعـترض علـى إدراج 

خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر. 
وللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب أن تقـترح، إذا مـــا رأت ذلــك مناســبا، زيــارة متابعــة  - ٤

قصيرة تتم إثر زيارة عادية. 
المادة ١٤ 

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مــن أداء ولايتـها تتعـهد الـدول الأطـراف في هـذا  - ١
البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي: 

وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعـدد الأشـخاص المحرومـين مـن  (أ)
حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة ٤ فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛ 

وصــولا غــير مقيــد لكافــة المعلومــات المتعلقـــة بمعاملـــة هـــؤلاء الأشـــخاص  (ب)
وبظروف احتجازهم؛ 

وصــولا غــير مقيــد، رهنــا بــالفقرة ٢، لكافــة أمــاكن الاحتجــاز ولمنشــــآا  (ج)
ومرافقها؛ 

فرصـة إجـراء مقـابلات خاصـة مـع الأشــخاص المحرومــين مــن حريتــهم دون  (د)
وجود شهود، إما بصـورة شـخصية وإمـا بوجـود مترجــم إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك، فضـلا 
ـــة  عـن أي شـخص تـرى اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب أنــه يمكـن أن يوفـر معلومـات ذات صل

بالموضوع؛ 
حريـة اختيـار الأمـاكن الـتي ترغـب في زيارـا والأشـخاص الذيـن ترغـــب في  (ه)

مقابلتهم. 
والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكـن التــذرع بـــه إلا لأسـباب ملحَّـــة  - ٢
وموجبـة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامـة والكـوارث الطبيعيـة أو اضطـراب خطـير 
في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتـا دون الاضطـلاع بزيـارة كـهذه. ولا يمكـن أن تتـذرع 

الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة. 
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المادة ١٥ 
ـــة بــأي شــخص أو منظمــة أو يطبــق  لا تـأمر أي سـلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوب
عليهما العقوبة أو يسمح ا أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمـة بتبليـغ 
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كــانت أم خاطئـة، ولا ينبغـي 

أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيـا كانت. 
المادة ١٦ 

تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيـب توصياـا وملاحظاـا سـرا إلى الدولـة الطـرف وإلى  - ١
أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا علاقة بالموضوع. 

تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بـأي تعليقـات صـادرة عـن الدولـة  - ٢
الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولـة الطـرف أن تفعـل ذلـك. وإذا مـا كشـفت الدولـة 
الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشـــر جـزء منـه. بيـد 

أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني. 
تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيـب بتقـديم تقريـر سـنوي علنــي عـن أنشـطتها إلى لجنـة  - ٣

مناهضة التعذيب. 
إذا امتنعـت الدولـة الطـــرف عــن التعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، وفقــا  - ٤
للمادتين ١٢ و ١٤، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعيـة 
جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلـب اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، أن تقـرر بأغلبيـة 
أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيـان علنــي حـول 

الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية. 
 

 الجزء الرابع 
الآليات الوقائية الوطنية   

المادة ١٧ 
تستبقـي كل دولة طرف أو تعين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاهـا سـنة واحـدة بعـد 
بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول أو التصديـق عليـه أو الانضمـام إليـه، آليـــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة 
واحـدة أو أكـثر لمنـــع التعذيــب علــى المســتوى المحلــي. والآليــات المنشــأة بواســطة وحــدات 
لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كان نشـاطها متفقـا 

مع ما ينص عليه من أحكام. 
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المادة ١٨ 
تتكفل الدول الأطراف بضمان الاسـتقلال الوظيفـي للآليـات الوقائيـة الوطنيـة التابعـة  - ١

لها فضلا عن استقلال العاملين فيها. 
ـــة الوطنيــة  تتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير الضروريـة لكـي تتوفـر لخـبراء الآليـة الوقائي - ٢
القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيلا ملائمـا 

للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد. 
تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها.  - ٣

تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار الواجـب للمبـادئ  - ٤
المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

المادة ١٩ 
تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية: 

القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومـين مـن حريتـهم في  (أ)
أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة ٤ بغية القيام، إذا لـزم الأمـر، بتعزيـز حمايتـهم مـن 

التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
تقــديم توصيــات إلى الســــلطات المعنيـــة بغـــرض تحســـين معاملـــة وأوضـــاع  (ب)
الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛ 
تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.  (ج)

المادة ٢٠ 
ـــها تتعــهد الــدول الأطــراف في هــذا  لتمكـين الآليـات الوقائيـة الوطنيـة مـن أداء ولايت

البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي: 
الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتـهم  (أ)
الموجوديـن في أمـاكن الاحتجـاز كمـا هـو محـدد في المـادة ٤، فضـلا عـن عـدد هـــذه الأمــاكن 

ومواقعها؛ 
الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملـة هـؤلاء الأشـخاص فضـلا  (ب)

عن ظروف احتجازهم؛ 
الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآا ومرافقها؛  (ج)
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فرصـة إجـراء مقـابلات خاصـة مـع الأشــخاص المحرومــين مــن حريتــهم دون  (د)
وجـود شهــود ومقابلتـهم إمـا بصـورة شـخصية وإمـا مـن خـلال مـترجم شـــفوي إذا اقتضــت 
الضرورة فضلا عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكـن أن يقـدم معلومـات 

ذات صلة؛ 
حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارا والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛  (ه)

الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعيـة لمنـع التعذيـب لموافاـا بمعلومـات  (و)
أو للاجتماع ا. 

المادة ٢١ 
لا تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو أن يطبـق  - ١
عليهما العقوبة أو يسمح ا أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمـة بتبليـغ 
الآليـة الوقائيـة الوطنيـة بـأي معلومـات صحيحـة كـانت أم خاطئـة، ولا ينبغـــي أن يضــار هــذا 

الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت. 
تكـون للمعلومات السرية التي تجمعـها الآليـة الوقائيـة الوطنيـة حرمتـها. ولا تنشـر أي  - ٢

بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات. 
المادة ٢٢ 

ـــات الصــادرة عــن  تقـوم السـلطات المختصـة في الدولـة الطـرف المعنيـة ببحـث التوصي
الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة. 

المادة ٢٣ 
تتعهد الدول الأطــراف في هـذا الـبروتوكول بنشـر وتوزيـع التقـارير السـنوية الصـادرة 

عن الآليات الوقائية الوطنية. 
 

الجزء الخامس   
 الإعلان 
المادة ٢٤ 

للدول الأطراف إثـر عمليـة التصديـق أن تصـدر إعلانـاً بتـأجيل تنفيـذ التزاماـا سـواء  - ١
بمقتضى الجزء الثالث أو بمقتضى الجزء الرابع من هذا البروتوكول. 
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يسـري هـذا التـأجيل لمـدة أقصاهـا ثـلاث سـنوات. وعلـى إثـر تقـــديم الدولــة الطــرف  - ٢
لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضـة التعذيـب أن 

تمدد هذه الفترة سنتين أُخريين. 
 

الجزء السادس   
 الأحكام المالية 

المادة ٢٥ 
تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هـذا  - ١

البروتوكول. 
يوفر الأمين العام للأمـم المتحـدة مـا يلـزم مـن الموظفـين والمرافـق لأداء اللجنـة الفرعيـة  - ٢

لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول. 
المادة ٢٦ 

ــدار  ينشـأ صنـدوق خـاص وفقـاً للإجـراءات ذات الصلـة المتبعـة في الجمعيـة العامـة، وي - ١
وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تمويـل تنفيـذ التوصيـات الـتي 
تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثـر قيامـها بزيـارة لهـا، فضـلا عـن الـبرامج 

التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. 
يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات  - ٢

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة. 
 

الجزء السابع   
 أحكام ختامية 

المادة ٢٧ 
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.  - ١

يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من أي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمـت  - ٢
إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

ــــة أو  يفتــح بــاب الانضمــام إلى هــذا الــبروتوكول لأي دولــة صدقــت علــى الاتفاقي - ٣
انضمت إليها. 

يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين للأمم المتحدة.  - ٤
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يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الموقعة على هذا الـبروتوكول أو المنضمـة  - ٥
إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.  

المادة ٢٨ 
يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم الثلاثـــين مــن تــاريخ إيــداع صــك التصديــق أو  - ١

الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
بالنسـبة لكـل دولـة تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول أو تنضـــم إليــه بعــد إيــداع صــك  - ٢
التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، يدخل هـذا الـبروتوكول حـيز 

النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها. 
المادة ٢٩ 

تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائـها دون أيـة قيـود أو 
استثناءات. 
المادة ٣٠ 

لا تبدى تحفظات على هذا البروتوكول. 
المادة ٣١ 

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقيـة إقليميـة 
تنشئ نظاماً لزيارات أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئـات المنشـأة 
بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشــاور والتعـاون مـن أجـل تفـادي الازدواج والتعزيـز 

الفعال لأهداف هذا البروتوكول. 
المادة ٣٢ 

لا تمس أحكام هذا البروتوكول التزامـات الـدول الأطـراف باتفاقيـات جنيـف الأربـع 
المؤرخــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩ وبروتوكوليــها الإضــافيين المؤرخــين ٨ حزيــــران/يونيـــه 
١٩٩٧، ولا تمـس إمكانيـة أن تـأذن أي دولـة طـرف للجنـة الصليـــب الأحمــر الدوليــة بزيــارة 

أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي. 
المادة ٣٣ 

ـــبروتوكول في أي وقــت بمقتضــى إخطــار كتــابي  لأيـة دولـة طـرف أن تنقـض هـذا ال - ١
توجهـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة الـذي يبلـغ فيمـا بعـد سـائر الـدول الأطـــراف في هــذا 
الـبروتوكول وفي الاتفاقيـة بذلـك. ويصبـح النقـض نـافذاً بعـد انقضـاء سـنة علـى تــاريخ تلقــي 

الأمين العام الإخطار. 
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لا يــترتب علــى هــذا النقــض إعفــاء الدولــة الطــرف مــــن التزاماـــا بموجـــب هـــذا  - ٢
البروتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفـاذ النقـض، أو تجـاه الإجـراءات 
التي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولـة الطـرف المعنيـة، 
كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلـة النظـر في أيـة مسـألة تكـون اللجنـة الفرعيـة لمنـع 

التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض. 
بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصـادر عـن الدولـة الطـرف، لا تبـدأ اللجنـة الفرعيـة لمنـع  - ٣

التعذيب النظر في أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. 
المادة ٣٤ 

لأي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـلا وتقدمـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة. ويحيــل  - ١
الأمـين العـام إلى الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول التعديـل المقـــترح فــور تلقيــه مشــفوعاً 
بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبـذ عقـد مؤتمـر للـدول الأطـراف بغـرض النظـر في الاقـتراح 
والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلـك الـدول الأطـراف علـى الأقـل، في غضـون أربعـة 
أشـهر مـن تـاريخ ورود الإحالـة مـن الأمـين العـام، عـن تحبيذهـا عقـد مثـل هـذا المؤتمـر، يدعــو 
الأمين العام إلى انعقاد المؤتمـر برعايـة الأمـم المتحـدة. ويقـدم الأمـين العـام أي تعديـل، يعتمـده 

المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله. 
يدخل أي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة، بعد قبولـه مـن جـانب الأغلبيـة  - ٢
ــة  بثلثـي الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول، حـيز النفـاذ وفقـاً للعمليـة الدسـتورية لكـل دول

طرف. 
ـــدول الأطــراف الــتي قبلتــها، وتظــل الــدول  تكـون التعديـلات عنـد نفاذهـا ملزمـة لل - ٣

الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها. 
المادة ٣٥ 

يمنـح أعضـاء اللجنـة الفرعيـــة لمنــع التعذيــب والآليــات الوقائيــة الوطنيــة الامتيــازات 
ــة  والحصانـات الـتي تكـون لازمـة لممارسـتهم مهامـهم علـى نحـو مسـتقل. ويمنـح أعضـاء اللجن
الفرعيـة الامتيـازات والحصانـات المنصـوص عليـها في البنـــد ٢٢ مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم 
المتحـدة وحصاناـا المؤرخـة ١٣ شـباط/فـــبراير ١٩٤٦، رهنــاً بأحكــام البنــد ٢٣ مــن تلــك 

الاتفاقية. 
المادة ٣٦ 

على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنـع التعذيـب أثنـاء قيامـهم بزيـارة إلى دولـة طـرف، 
دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون ا: 
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احترام قوانين وأنظمة الدولة المزورة؛  (أ)
الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع مـا تتسـم بـه واجبـام مـن طـابع  (ب)

نزيه ودولي. 
المادة ٣٧ 

يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى في الحجيـــة نصوصــه الإســبانية والإنكليزيــة  - ١
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

يرسـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى جميـع الـدول نســـخا مصدقــا عليــها مــن هــذا  - ٢
البروتوكول. 

  
 مشروع القرار الثاني 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
إن الجمعية العامة، 

ـــن العــهد  إذ تشـير إلى المـادة ٥ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٥)، والمـادة ٧ م
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٦)، وإلى إعلان حمايـة جميـع الأشـخاص مـن التعـرض 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٧)، وإلى قرارهـا 
٤٦/٣٩ المؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٤، الـذي اعتمـدت بموجبـه اتفاقيـة مناهضـة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، وفتحـت بـاب 

التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، 
وإذ تشير أيضا إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حـق غـير قـابل للتقييـد تجـب حمايتـه في جميـع الظـروف، بمـا في 
ذلـك في أوقـات الاضطـراب الداخلـي أو الـدولي أو الصـراع المسـلح، وإلى أن حظـر التعذيـــب 

أمر مؤكد صراحةً في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، 
وإذ تشير كذلك إلى جميع القرارات أو المقررات السابقة الـتي اتخذـا الجمعيـة العامـة 
والس الاقتصادي والاجتمـاعي ولجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٥)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٦)
القرار ٣٤٥٢ (د – ٣٠)، المرفق.  (٧)
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ـــة ١٤٣/٥٦  المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وبخاصـة قـرار الجمعيـة العام
المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وقرار لجنة حقوق الإنسان ٣٨/٢٠٠٢(٨)، 

وإذ تشير إلى التوصية الواردة في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر 
ـــاء أولويــة عاليــة  العـالمي لحقـوق الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٩)، والداعيـة إلى إعط
لتوفير الموارد اللازمـة لمسـاعدة ضحايـا التعذيـب والتعويضـات الفعالـة اللازمـة لتأهيلـهم بدنيـا 
ونفسـيا واجتماعيـا، عـن طريـق جملـة أمـور منـها تقـــديم تبرعــات إضافيــة إلى صنــدوق الأمــم 

المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، 
وإذ تلاحـظ مـع الارتيـــاح وجــود شــبكة دوليــة كبــيرة مــن مراكــز تــأهيل ضحايــا 
التعذيـب، تضطلـع بـدور مـهم في تقـديم المسـاعدة إلى ضحايـا التعذيـب، كمـا تلاحـظ تعـــاون 

الصندوق مع هذه المراكز، 
وإذ تثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلهـا المنظمـات غـير الحكوميـة لمكافحـة التعذيـب 

ولتخفيف معاناة ضحاياه، 
وإذ تضــــع في اعتبارهــــــا إعلاـــــا في قرارهـــــا ١٤٩/٥٢، المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧، أن يكون يـوم ٢٦ حزيـران/يونيـه يومـا دوليـا للأمـم المتحـدة لمسـاندة 

ضحايا التعذيب، 
تدين جميع أشكال التعذيب، بما في ذلـك عـن طريـق التخويـف، علـى النحـو  - ١
المبين في المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو 

اللاإنسانية أو المهينة(١٠)؛ 
ـــامج  تحـث جميـع الحكومـات علـى أن تشـجع علـى التنفيـذ التـام لإعـلان وبرن - ٢
عمـل فيينـا، المعتمديـن في المؤتمـر العـــالمي لحقــوق الإنســان في ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٣(٩)، 
ـــة في جميــع  وتؤكـد بوجـه خـاص وجـوب أن تنظـر الهيئـة الوطنيـة المختصـة علـى الفـور وبتراه
الادعاءات بوقوع تعذيـب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 
المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يـأمرون بارتكاـا أو يسـكتون 
ـــون  عنـها أو يرتكبوـا مسـؤولية أعمـالهم وأن يعـاقبوا عليـها عقوبـة شـديدة، بمـن فيـهم الموظف
المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي يتبين أن الأعمال المحظورة قد ارتكبـت فيـها، وأن تكفـل 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ٣ (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٨)

الفرع ألف. 
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (١٠)
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النظم القانونية الوطنيـة حصـول ضحايـا هـذه الأعمـال علـى الجـبر والتعويـض العـادل والكـافي 
وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطـبي المناسـبين، وتشـجع علـى إنشـاء مراكـز للتـأهيل مـن أجـل 

ضحايا التعذيب؛ 
تحيط علما بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيـب وغـيره  - ٣
مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المعينــة، المرفقــة بقرارهــا ٨٩/٥٥ 
المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، باعتبارها أداة مفيدة في الجـهود الراميـة إلى مكافحـة 

التعذيب؛ 
تحث الحكومات على أن تتخذ تدابير فعالة للجـبر ولمنـع التعذيـب وغـيره مـن  - ٤
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرهــا القائمـة علـى 

نوع الجنس؛ 
تؤكـد أنـه، بمقتضـى المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، يجـب جعـــل التعذيــب جريمــة في  - ٥
ـــى أن أعمــال التعذيــب هــي انتــهاكات خطــيرة للقــانون  القـانون الجنـائي المحلـي، وتؤكـد عل

الإنساني الدولي، وأن مرتكبيها معرضون للملاحقة والعقاب؛ 
ــا في  تلاحـظ مـع التقديـر أن مائـة وإحـدى وثلاثـين دولـة قـد أصبحـت أطراف - ٦
الاتفاقية، وتحث جميع الدول التي لم تصبح بعـد أطرافـا في الاتفاقيـة علـى أن تفعـل ذلـك علـى 

سبيل الأولوية؛ 
تدعـو جميـــع الــدول الــتي تصــدق علــى الاتفاقيــة أو تنضــم إليــها، والــدول  - ٧
الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المـادتين ٢١ و ٢٢ مـن 
الاتفاقيـة، إلى النظـر في الانضمـام إلى الـدول الأطـراف الـــتي فعلــت ذلــك والنظــر في إمكانيــة 

سحب تحفظاا على المادة ٢٠؛ 
تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تخطر الأمين العـام، في أقـرب  - ٨

وقت ممكن، بقبولها لتعديلات المادتين ١٧ و ١٨ من الاتفاقية؛ 
تحث الدول الأطراف على الوفاء التـام بالتزاماـا بموجـب الاتفاقيـة، بمـا فيـها  - ٩
ـــالنظر إلى كــثرة عــدد التقــارير الــتي  التزامـها بتقـديم تقـارير وفقـا للمـادة ١٩ مـن الاتفاقيـة، ب
ــــال  لم تقــدم، وتدعــو الــدول الأطــراف إلى إدراج المنظــور الجنســاني ومعلومــات عــن الأطف

والأحداث لدى تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛ 
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تشـدد علـى الـتزام الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٠ مـن الاتفاقيـة بكفالــة  - ١٠
تثقيـف وتدريـب الموظفـين الذيـن قـد يشـاركون في احتجـاز أي فـرد يتعـرض لأي شـكل مـــن 

أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو في استجواب هذا الفرد أو معاملته؛ 
تؤكد، في هذا السياق، أنه يجب على الدول ألا تعـاقب الأفـراد المشـار إليـهم  - ١١
في الفقـرة ١٠ أعـلاه بسـبب عـدم إطاعتـــهم أوامــر تقضــي بارتكــاب أعمــال تصــل إلى حــد 
التعذيب أو غيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة أو بـالمداراة 

على مثل هذه الأعمال؛ 
يب بجميع الحكومات أن تتخذ ما يناسب من التدابير التشريعية أو الإداريـة  - ١٢
أو القضائيـة أو غـير ذلـك مـن التدابـير الفعالـة لمنـع وحظـر إنتـاج المعـــدات المصممــة خصيصــا 
لممارسة التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، والاتجـار ـا 

وتصديرها واستخدامها؛ 
ترحب بأعمال لجنة مناهضة التعذيب وبتقريـر تلـك اللجنـة(١١)، المقـدم وفقـا  - ١٣

للمادة ٢٤ من الاتفــاقــيـة؛ 
تطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان طبقا لولايته المحـددة  - ١٤
في قـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٤٨ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، أن يســـتمر في 
تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات، بناء على طلبـها، لأجـل إعـداد التقـارير الوطنيـة الـتي 
ـــديم المســاعدة التقنيــة في إعــداد المــواد  تقـدم إلى اللجنـة ولأجـل منـع التعذيـب، فضـلا عـن تق

التعليمية المخصصة لهذا الغرض وفي وإنتاجها وتوزيعها؛ 
تحث الدول الأطراف على أن تراعي مراعـاة تامـة الاسـتنتاجات والتوصيـات  - ١٥

التي تخلص إليها اللجنة بعد نظرها في تقارير هذه الدول؛ 
ـــدم مــن المقــرر الخــاص للجنــة  تحيـط علمـا مـع التقديـر بـالتقرير المؤقـت المق - ١٦
حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنســانية أو 
المهينـة(١٢)، الــذي يصـف فيـه الاتجاهـات والتطـورات العامـة المتعلقـة بولايتـه، وتشـجع المقـــرر 

الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب والتحقيق فيه؛ 

 __________
 .(A/57/44) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٤٤ (١١)

 .A/57/173 انظر (١٢)
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تدعـو المقـرر الخـاص إلى مواصلـة بحـث مسـائل التعذيـب وغـيره مـن ضـروب  - ١٧
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة الموجهـة ضـد النسـاء والظـروف المؤديـة إلى 
هـذا التعذيـب، وإلى تقـديم توصيـات مناســـبة لمنــع أشــكال التعذيــب ذات الصفــة الجنســانية، 
بما فيها الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشـكال العنـف الجنسـي ولتوفـير الجـبر لضحايـا هـذه 
الضـروب مـن التعذيـب، وإلى تبـادل الآراء مـع المقـرر الخـاص للجنـــة حقــوق الإنســان المعــني 

بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دف تعزيز فعاليتهما والتعاون فيما بينهما؛ 
تدعـو أيضـا المقـرر الخـاص إلى مواصلـــة النظــر في المســائل المتصلــة بتعذيــب  - ١٨
الأطفال والظروف المؤدية إلى هذا التعذيب وغيره مــن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 

اللاإنسانية أو المهينة، وإلى تقديم توصيات مناسبة لمنع هذا الضرب من ضروب التعذيب؛ 
يب بجميع الحكومات أن تتعاون مـع المقـرر الخـاص وأن تسـاعده علـى أداء  - ١٩
مهمته، وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة الـتي يطلبـها، وأن تسـتجيب علـى النحـو المناسـب 
وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة، وأن تنظر بجديـة فيمـا يقدمـه مـن طلبـات لزيـارة بلداـا، 
وتحـث هـذه الحكومـات علـى الدخـول في حـوار إيجـابي مـع المقـرر الخـاص فيمـا يتعلـق بمتابعـــة 

توصياته؛ 
تعيد التأكيد على ضرورة أن يتمكـن المقـرر الخـاص مـن الاسـتجابة بفعاليـة،  - ٢٠
ولا سيما للنداءات العاجلة وللمعلومات الصادقة والموثوق ا التي تعرض عليه، وتدعو المقـرر 

الخاص إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات جميع الأطراف المعنية، وبخاصة الدول الأعضاء؛ 
تطلب إلى المقرر الخـاص أن يواصـل النظـر في تضمـين تقريـره معلومـات عـن  - ٢١
ـــه ورســائله، بمــا في ذلــك التقــدم المحــرز والمشــاكل الــتي  متابعـة الحكومـات لتوصياتـه وزيارات

تعترضه؛ 
تؤكد ضرورة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة والمقرر الخاص والآليـات  - ٢٢
والهيئـات الأخــرى ذات الصــلة التابعـة للأمـم المتحـدة، وكــذلك مواصــلة التعـاون مـع برامــج 
الأمم المتحدة ذات الصـلة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بغيـة 
مواصلة تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسـائل المتعلقـة بـالتعذيب، بجملـة أمـور منـها 

تحسين التنسيق فيما بينها؛ 
تعرب عن امتناا وتقديرهـا للحكومـات والمنظمـات والأفـراد الذيـن قدمـوا  - ٢٣

تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب(١٣)؛ 
 __________

 .A/57/268 انظر الوثيقة (١٣)
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تؤكـد أهميـة العمـل الـذي يقـوم بـــه مجلــس أمنــاء الصنــدوق، وتناشــد جميــع  - ٢٤
الحكومات والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يتم ذلك بحلول ١ آذار/ مـارس 
قبل الاجتماع السنوي لس الأمناء، وأن تزيد مستوى التبرعات زيادة كبيرة إن أمكن، كـي 

يتسنى النظر في طلبات المساعدة التي تتزايد باطراد؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى جميع الحكومـات نـداءات الجمعيـة العامـة  - ٢٥
الداعية إلى التبرع للصندوق، وأن يواصل إدراج الصندوق سنويا ضمن البرامج التي يعلـن عـن 

تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يسـاعد مجلـس أمنـاء الصنـدوق في ندائـه مـن  - ٢٦
أجل تقديم التبرعات وفي جهوده الرامية إلى زيادة المعرفـة بوجـود الصنـدوق وبالوسـائل الماليـة 
المتاحة له في الوقت الحاضر، فضلا عن مساعدته في تقييمه للاحتياجات الشـاملة مـن التمويـل 
الدولي لخدمات تأهيل ضحايا التعذيب، وأن يستفيد، في هذه الجهود، مـن جميـع الإمكانيـات 

القائمة، بما فيها إعداد المواد الإعلامية وإنتاجها ونشرها؛ 
تطلـب كذلـك إلى الأمـين العـام أن يكفـل، في حـــدود الإطــار العــام لميزانيــة  - ٢٧
الأمـم المتحـدة، توفـير القـدر الكـافي مـن الموظفـين والمرافـق للـهيئات والآليـات الـتي تشــارك في 
مناهضـة التعذيـب ومسـاعدة ضحايـاه، بمـا يتناســـب مــع التــأييد القــوي الــذي أبدتــه الــدول 

الأعضاء لمناهضة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛ 
تدعــو البلــدان المانحــــة والبلـــدان المســـتفيدة إلى النظـــر في تضمـــين برامجـــها  - ٢٨
ومشاريعها الثنائية المتصلة بتدريـب أفـراد القـوات المسـلحة وقـوات الأمـن وموظفـي السـجون 
والشرطة وموظفي الرعاية الصحية، المسائل التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان ومنـع التعذيـب، 

مع مراعاة المنظور الجنساني؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا التاسـعة  - ٢٩
والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين، تقريرا عـن حالـة الاتفاقيـة وتقريـرا 

عن عمليات الصندوق؛ 
تطلب إلى جميع الحكومات ومفوض الأمم المتحــدة السـامي لحقـوق الإنسـان  - ٣٠
وهيئات الأمم المتحدة ووكالاـا الأخـرى، وكذلـك المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 
غـير الحكوميـة ذات الصلـة، الاحتفـــال في ٢٦ حزيــران/يونيــه بــاليوم الــدولي للأمــم المتحــدة 

لمساندة ضحايا التعذيب؛ 
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تقرر أن تنظر في دورـا الثامنـة والخمسـين في تقـارير الأمـين العـام، بمـا فيـها  - ٣١
ـــات لضحايــا التعذيــب وتقريــر لجنــة مناهضــة  التقريـر المتعلـق بصنـدوق الأمـم المتحـدة للتبرع

التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب. 
 

 مشروع القرار الثالث 
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بالمبادئ والمعايير الواردة في الصكوك الأساسية والمتعلقة بالحمايــة الدوليـة 
لحقوق الإنسان، وخاصـة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٤)، والعـهدين الدوليـين الخـاصين 
بحقـوق الإنسـان(١٥)، والاتفاقيـة الدوليـــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري(١٦)، 
واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(١٧)، واتفاقيـة حقـوق الطفـل(١٨)، وتعيـد 

تأكيد التزام الدول بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، 
وإذ تأخذ في الاعتبار المبادئ والمعايـير المحـددة في إطـار منظمـة العمـل الدوليـة وأهميـة 
ـــف  العمـل المنجـز فيمـا يتعلـق بالعمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم في الوكـالات الأخـرى ومختل

أجهزة الأمم المتحدة، 
وإذ تذكِّر، بالرغم من وجود مجموعة محددة مـن المبـادئ والمعايـير، بـأن هنـاك حاجـة 
ملحة إلى بذل المزيد من الجهود على الصعيـد العـالمي لتحسـين الحالـة وضمـان احـترام حقـوق 

الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكرامتهم، 
ـــت، ولا ســيما في أنحــاء  وإذ تـدرك الزيـادة الملحوظـة في حركـات الهجـرة الـتي حصل

معينة من العالم، 
وإذ يساورها بالغ القلق لهشاشة حالة  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١٤)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (١٥)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (١٦)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٧)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٨)
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ـــامج عمــل فيينــا اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق  وإذ تعتـبر أن إعـلان وبرن
الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(١٩)، يحثـان جميـع الـــدول علــى ضمــان حمايــة حقــوق 

الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  
ـــة وتعزيــز الظــروف الملائمــة لتشــجيع المزيــد مــن الوئــام  وإذ تشـدد علـى أهميـة يئ
ـــك لغــرض  والتسـامح بـين العمـال المـهاجرين وبقيـة اتمـع في الدولـة الـتي يقيمـون فيـها، وذل
القضاء على مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة التي يوجهـها ضـد العمـال المـهاجرين 

أفراد أو جماعات تنتمي إلى شرائح في العديد من اتمعات، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٥٨/٤٥ المـؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٠، الــذي 
ـــة حقــوق جميــع العمــال المــهاجرين وأفــراد أســرهم  اعتمـدت بموجبـه الاتفاقيـة الدوليـة لحماي

وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، 
ـــدول إلى  وإذ تـأخذ في الاعتبـار أن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا ينصـان علـى دعـوة ال

النظر في إمكانية التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، 
تعرب عن بالغ قلقها إزاء تفاقم مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب وغيرهـا  - ١
من أشكال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية أو المهينـة الـتي تسـتهدف العمـال المـهاجرين في أنحـاء 

مختلفة من العالم؛ 
ترحـب بتوقيـع بعـض الـدول الأعضـاء علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقــوق  - ٢
جميع العمال المــهاجرين وأفـراد أسـرهم(٢٠) والتصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها، وتحيـط علمـا 

بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية(٢١)؛ 
يب من جديد بجميع الدول الأعضاء التي لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـة أن  - ٣
تنظر على وجه السرعة في التوقيع على الاتفاقية والتصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها كمسـألة 
ذات أولويــــة، وتعرب عن الأمل في أن تدخل حيز النفاذ في وقت مبكر، وتـأخذ في الاعتبـار 
ـــة أو  بوجـه خـاص أنـه، عمـلا بالمـادة ٨٧ مـن الاتفاقيـة، مـا زال يلـزم أن يصـدق علـى الاتفاقي

ينضم إليها بلد واحد فقط كي تصبح نافذة المفعول؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخـذ جميـع الترتيبـات اللازمـة لكـي يتـم بســرعة  - ٤
تشـكيل اللجنـة المعنيـة بحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم المشـار إليــها في  

 __________
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٩)

القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (٢٠)
 .A/57/291 (٢١)
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المادة ٧٢ من الاتفاقية، حالما تدخل الاتفاقيـة حـيز النفـاذ، ويـب بجميـع الـدول الأطـراف أن 
تقدم تقاريرها الدورية الأولى في الوقت المحدد؛ 

تطلــب أيضــا إلى الأمــين العــام أن يقــدم جميــــع التســـهيلات والمســـاعدات  - ٥  
الضرورية للترويج للاتفاقية من خلال الحملة الإعلاميـة العالميـة عـن حقـوق الإنسـان وبرنـامج 

الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ترحـب بـتزايد أنشـطة الحملـة العالميـة لإدخـال الاتفاقيـة حـيز النفـاذ، وتدعـــو  - ٦
جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ووكالاا والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير 
الحكومية إلى مواصلة تكثيف جهودها بغرض نشـر المعلومـات المتعلقـة بالاتفاقيـة وتعزيـز فـهم 

أهميتها؛ 
ترحب أيضا بعمل المقررة الخاصة للجنة حقـوق الإنسـان المتعلـق بالمهـاجرين  - ٧

فيما يتعلق بالاتفاقية وتشجعها على مواصلة هذا المسعى؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـــرا مســتكملا عــن حالــة الاتفاقيــة إلى  - ٨

الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 
تقرر أن تنظر في تقرير الأمين العام في دورا الثامنة والخمسين في إطار البــند  - ٩

المعنون �تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان�. 
  

 مشروع القرار الرابع 
التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك التزامـات 

  تقديم التقارير بمقتضى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ٩٠/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وكذلـك إلى 
ـــة، وإذ تحيــط علمــا بقــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٨٥/٢٠٠٢  القـرارات الأخـرى ذات الصل

المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٢٢)، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن التنفيـذ الكـامل والفعـــال لصكــوك الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بحقوق الإنسان أمر ذو أهمية كـبرى بالنسـبة للجـهود الـتي تبذلهـا المنظمـة، عمـلا بميثـاق الأمـم 

 __________
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٢، الملحـق رقـم ٣ (E/2002/23)، الفصـل الثـاني،  (٢٢)

الفرع ألف. 
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ـــن أجــل تعزيــز الاحــترام لحقــوق الإنســان  المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢٣)، م
والحريات الأساسية ومراعاا عالميا، 

وإذ ترى أن الأداء الفعال للهيئات المنشأة بمعاهدات، التي أقيمت بموجب صكـوك الأمـم 
المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان أمر لا غنى عنه من أجل التنفيذ الكامل والفعال لهذه الصكوك، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد إسـهام الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســان في 
نطاق ولاياا، في منع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في سـياق نظرهـا في التقـارير المقدمـة 

بموجب معاهدة كل منها، 
ــوق الأداء  وإذ تكـرر الإعـراب عـن قلقـها إزاء نقـص المـوارد الكافيـة اللازمـة، ممـا يع

الفعال للهيئات المنشأة بموجب معاهدات، 
وإذ تشير إلى أن فعالية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في تشجيع الدول الأطـراف 
على الوفاء بالتزاماا بموجـب صكـوك الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان تتطلـب إجـراء 
حـوار بنـاء يـهدف إلى مسـاعدة الـدول الأطـراف في تحديـد حلـول لمشـاكل حقـوق الإنســان، 
ويسـتند إلى عمليـة تقـديم التقـارير الـتي ينبغـي أن تسـتكمل بمعلومـات مـن جميـع المصــادر ذات 

الصلة تتاح لجميع الأطراف المهتمين، 
وإذ تشير أيضا إلى المبادرات التي اتخذها عدد من الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقوق الإنسان لوضع تدابير للإنذار المبكر وتحديد إجراءات عاجلة، في إطار ولاياـا، ـدف 

منع حدوث أو تكرار حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد مسـؤوليتها عـن كفالـة الأداء الفعـال للـهيئات المنشـأة بموجــب 

معاهدات حقوق الإنسان، وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية ما يلي: 
ــك  تشـجيع الأداء الفعـال لتقـديم التقـارير الدوريـة مـن الـدول الأطـراف في تل (أ)

الصكوك، 
تأمين ما يكفي من الموارد المالية والبشرية ومـوارد المعلومـات لمفوضيـة الأمـم  (ب)
المتحـدة لحقـوق الإنسـان، لتمكـين الهيئـات المنشـأة بموجـــب معــاهدات حقــوق الإنســان مــن 

النهوض بولاياا بصورة فعالة، بما في ذلك قدرا على العمل بلغات العمل المستخدمة، 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٢٣)
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العمل على زيادة الكفـاءة والفعاليـة مـن خـلال التنسـيق الأفضـل بـين أنشـطة  (ج)
هيئات الأمم المتحدة العاملة في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة ضـرورة تفـادي مـا لا يلـزم 

من الازدواجية والتداخل بين ولاياا ومهامها، 
معالجة مسألتي الالتزامـات بتقـديم التقـارير والآثـار الماليـة علـى السـواء، لـدى  (د)

إعداد أية صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، 
تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر الأمـين العـام(٢٤) وبتقريـــري رؤســاء هيئــات  - ١
ــن  حقـوق الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات عـن اجتماعيـهم الثـالث عشـر والرابـع عشـر(٢٥) المعقودي
على التوالي في جنيف في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وتحيـط علمـا أيضـا 

بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذين التقريرين؛ 
تشجع كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعـاهدات علـى مواصلـة النظـر بعنايـة في  - ٢
الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الـواردة في تقريـري الأشـخاص الذيـن يترأسـون الهيئـات 
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتشجع أيضا، في هذا الصدد، على زيـادة التعـاون 

والتنسيق بين الهيئات المنشأة بمعاهدات؛ 
ترحـب بالاجتمـاع الأول المشـترك بـين اللجـان الـذي عقدتـه هيئـات حقــوق  - ٣
الإنسـان المنشـأة بمعـاهدات في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ لمناقشـة المســائل 
ذات الأهميـة المشـتركة، بمـا فيـها المسـائل المتصلـة بأســـاليب عمــل الهيئــات المنشــأة بمعــاهدات 

وتشجعها على مواصلة اتباع هذه الممارسة على أساس سنوي في المستقبل؛ 
تشجع الأشخاص الذين يترأسون الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق  - ٤
الإنسـان علـى مواصلـة دعـوة ممثلـي الـدول الأعضـــاء إلى المشــاركة في حــوار يجــري في إطــار 

اجتماعام، وترحب بمشاركة الدول الأطراف على نطاق واسع في الحوار؛ 
تؤكـد علـى ضـرورة كفالـة التمويـل وتوفـير مـا يكـفي مـــن مــوارد الموظفــين  - ٥
ومـوارد المعلومـات لعمليـات الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، وخصوصــا 
ــد  بـالنظر إلى الطلبـات الإضافيـة الـتي يواجهـها النظـام نتيجـة لمقتضيـات الإبـلاغ الجديـدة وتزاي

عدد التصديقات، وإذ تضع ذلك في الاعتبار: 
تعيد تأكيد طلبها بأن يوفر الأمين العام ما يكفـي مـن المـوارد لكـل هيئـة مـن  (أ)
الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسـان، مـع الاسـتفادة بمنتـهى الكفـاءة مـن المـوارد 

 __________
 .A/57/476 (٢٤)

 .A/57/399 و A/57/56 انظر (٢٥)
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المتاحـة، لـتزويد الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات بـالدعم الإداري الملائـم، وتحسـين إمكانيــة 
حصولها على الخبرة التقنية والمعلومات ذات الصلة؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يسعى، في فترة السـنتين المقبلـة، إلى الحصـول علـى  (ب)
الموارد اللازمة في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة لتزويد الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات 
ــــة  حقــوق الإنســان بــالدعم الإداري الملائــم وبإمكانيــة أفضــل للحصــول علــى الخــبرة التقني

والمعلومات ذات الصلة؛ 
ـــا مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق  ترحـب بخطـط العمـل الـتي أعد (ج)
الإنسان بغرض زيادة الموارد المتاحة لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسـان، 
ـــات، وهيئــات  وبالتـالي تعزيـز تنفيـذ معـاهدات حقـوق الإنسـان هـذه، وتشـجع جميـع الحكوم
الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والأفـراد المـهتمين بـالأمر علـى 
النظـر في تلبيـة النـداء الـذي وجهتـه المفوضـة السـامية بشـأن توفـير مـوارد خارجـة عـن الميزانيــة 

للهيئات المنشأة بمعاهدات إلى أن يتم الوفاء باحتياجاا من الميزانية العادية؛ 
ـــتي اتخذــا كــل هيئــة مــن الهيئــات المنشــأة بموجــب  تحيـط علمـا بالتدابـير ال - ٦
معاهدات حقوق الإنسان لتحسين أدائـها، كمـا يتبـين ذلـك مـن التقريـر السـنوي لكـل منـها، 
وتشجع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمين العـام علـى مواصلـة الجـهود لمسـاعدة الـدول 

الأطراف على تحسين قدراا على الوفاء بالتزاماا الخاصة بتقديم التقارير؛ 
ترحب بما تبذله الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان والـدول  - ٧
الأطراف، بمساعدة الأمين العام والمفوضة السامية، مـن جـهود ـدف إلى تحسـين فعاليـة نظـام 
الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات، وتشـجعها علـى مواصلـــة دراســة الســبل الكفيلــة بزيــادة 

تحسين فعاليتها، ومنها تبسيط إجراءات تقديم التقارير وتحسينها بطرق أخرى؛ 
ترحب أيضا بمبادرة بعض الهيئات المنشأة بمعاهدات لتحديـد عـدد صفحـات  - ٨
ـــراف وتشــجع الهيئــات الأخــرى  التقـارير الأوليـة والتقـارير الدوريـة الـتي تقدمـها الـدول الأط

المنشأة بمعاهدات على النظر في تحديد عدد الصفحات؛ 
تطلب إلى كل دولة طرف أن تسـتكمل وثيقتـها الأساسـية حسـب الاقتضـاء  - ٩

بحيث تتضمن مواد مشتركة بين عدة تقارير لهيئات منشأة بمعاهدات؛ 
ـــات المنشــأة بموجــب معــاهدات،  تثـني علـى الجـهود الـتي بذلتـها مؤخـرا الهيئ - ١٠

بمساعدة المفوضية، لتحسين نظام الالتماسات والحد من المتراكم منها؛ 
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تكرر تأكيدها أن مـن أولويـات المفوضيـة تقـديم المسـاعدة للـدول الأطـراف،  - ١١
بناء على طلبها، وبالتنسيق، إن أمكـن، مـع سـائر هيئـات الأمـم المتحـدة والحكومـات وغيرهـا 

من الأطراف المعنية لتحقيق ما يلي: 
مساعدة تلك الدول في عملية التصديق علـى صـكوك الأمـم المتحـدة المتعلقـة  (أ)

بحقوق الإنسان؛ 
مسـاعدة الـدول علـى الوفـاء بالتزاماـا بمقتضـى هـذه الصكـوك، بمـا في ذلــك  (ب)

إعداد تقاريرها الأولية؛ 
تطلب إلى المفوضية وشعبة النهوض بـالمرأة أن تعـززا الوعـي بتوافـر المسـاعدة  - ١٢

التقنية اللازمة للدول الأطراف؛ 
ترحب في هذا الصدد بحلقة العمل النموذجية الإقليميـة الأولى للحـوار بشـأن  - ١٣
ـــو، في الفــترة مــن ٢٧ إلى  الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان المعقـودة في كيت

٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢؛ 
ــى  تشـجع الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان والمفوضيـة عل - ١٤
مواصلة تعيين إمكانيات محددة للمساعدة التقنية التي ستقدم بناء على طلب الدولـة المعنيـة، في 
سـياق عملـها العـادي المتمثـل في اسـتعراض التقـارير الدوريـــة المقدمــة مــن الــدول الأطــراف، 
وتشجع الدول الأطـراف علـى النظـر بعنايـة في الملاحظـات الختاميـة لهـذه الهيئـات عنـد تحديـد 

احتياجاا من المساعدة التقنية؛ 
تدعـو الدول الأطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الأولية بموجـب صكـوك الأمـم  - ١٥

المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الاستفادة، عند اللزوم، من المساعدة التقنية لهذا الغرض؛ 
ترحب بالجهود الراميـة إلى الحـد مـن التقـارير غـير المنجـزة عـن تنفيـذ الـدول  - ١٦
الأطراف لصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسـان، وبـالتقدم المحـرز في ضمـان النظـر في 

تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حينها؛ 
تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد الكبـير مـن التقـارير المتـأخرة عـن تنفيـذ  - ١٧

الدول الأطراف لبعض صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان: 
تحث الدول الأطراف على أن تبذل قصاراها للوفاء بالتزاماــا المتعلقـة بتقـديم  (أ)

التقارير؛ 
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ترحب بالجهود التي بذلتها بعض الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق  (ب)
الإنسان للنظر في حالات بعض الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها؛ 

ترحب بالمبادرات الجديـدة لبعـض الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات للقيـام  (ج)
بمتابعـة نشـطة للملاحظـات والتعليقـات الختاميـة لـدى الـدول الأطـراف بوسـائل، منـــها تعيــين 

إحداها مقررا بشأن المتابعة؛ 
تحـث كـل دولـة طـرف دُرس تقريرهـا مـن جـانب هيئـة مـن الهيئـــات المنشــأة  - ١٨
بموجب معاهدات حقوق الإنسان على ترجمة النص الكامل للملاحظات والتعليقـات الختاميـة 
التي أبدا تلك الهيئة علـى تقريرهـا، وعلـى نشـره وإتاحتـه في إقليمـها، والحـرص علـى المتابعـة 

الوافية لتلك الملاحظات، 
ترحب بالمساهمة التي تقدمها الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئـات الأمـم  - ١٩
المتحـدة في أعمـال الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنســـان، وتشــجع الوكــالات 
ـــها  المتخصصـة وهيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى ومختلـف أجـهزة لجنـة حقـوق الإنسـان، بمـا في
إجراءاا الخاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمفوضية، ورؤساء الهيئـات 
المنشأة بموجب معـاهدات حقـوق الإنسـان، علـى مواصلـة استكشـاف تدابـير محـددة لتكثيـف 
ـــها،  التعـاون فيمـا بينـها، وتحسـين سـبل الاتصـال وتدفـق المعلومـات لزيـادة تحسـين جـودة عمل

بما في ذلك من خلال تجنب الازدواج الذي لا داعي له؛ 
تعترف بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في جميع أنحـاء العـالم  - ٢٠
من أجل التنفيذ الفعال لجميع صكـوك حقـوق الإنسـان، وتشـجع علـى تبـادل المعلومـات بـين 

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وهذه المنظمات؛ 
تذكِّر، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقـوق  - ٢١
الإنسـان، بأهميـة إيـلاء الاعتبـار للتوزيـع الجغـرافي العـادل والتـوازن بـين الجنسـين في العضويـــة، 
وتمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية، ومراعـاة أن الأعضـاء ينتخبـون ويتولـون مناصبـــهم بصفتــهم 
الشـخصية، وضـرورة تحلِّيـهم بـأخلاق رفيعـة وبنــزاهة وكفـاءة مشـــهودتين في ميــدان حقــوق 
الإنسـان، وتشـجع الـــدول الأطــراف علــى القيــام، منفــردة ومــن خــلال اجتماعــات الــدول 

الأطراف، بالنظر في كيفية تنفيذ هذه المبادئ على أفضل وجه؛ 
تشجع الجهود التي تبذلها الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان  - ٢٢
لرصـد حالـة حقـوق الإنسـان للمـرأة رصـدا دقيقـا، مـع مراعـاة حلقـات العمـل المعنيـة بإدمــاج 
المنظور الجنساني، وتعيد تـأكيد أن مـن مسـؤولية جميـع الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات أن 

تدرج في عملها منظورا جنسانيا؛ 
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تطلــب إلى الأمــين العــام أن يحيــل إلى الجمعيــــة العامـــة في دورـــا التاســـعة  - ٢٣
والخمسين التقارير عن الاجتماعات الدورية الـتي يعقدهـا الأشـخاص الذيـن يترأسـون الهيئـات 
المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في الـــدورة نفســها 
تقريرا عما اتخذ من تدابير لتنفيـذ هـذا القـرار، والعقبـات الـتي اعـترضت سـبيل تنفيـذه، وعـن 
تدابير تشجيع التعاون التقني والتدابير التي اتخذت أو التي يعــتزم اتخاذهـا لتـأمين مـا يكفـي مـن 
المـوارد الماليـة والبشـرية ومـوارد المعلومـات مـن أجـل التسـيير الفعـال لأعمـال الهيئـــات المنشــأة 

بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 
تقــرر النظــر في هــذه المســألة، علــــى ســـبيل الأولويـــة، في دورـــا التاســـعة  - ٢٤

والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

 


